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  التزام الوصى بإستئذان المجلس الحسبى فى التصرفات
=================================  

   ٤٤٠صفحة رقم   ٠٧مكتب فنى   ٢٥لسنة      ٠٠٠٨الطعن رقم  
  ١٩٥٦-٠٣-٢٩بتاریخ 

  ولایة على المال          : الموضوع 
  ت   التزام الوصى بإستئذان المجلس الحسبى فى التصرفا: الموضوع الفرعي  

   ٨: فقرة رقم 
أن یستأجر أموال القاصر إلا بإذن  ١٩٢٥لا یستطیع الوصى وفقاً لقانون المجالس الحسبیة الصادر فى سنة 

المجلس الحسبى فإذا كان الإیجار قد إنعقد قبل تنصیبھ وصیاً فإن التعارض فى المصلحة بین القاصر و 
  . تداء وصیھ یصدق على مرحلة تنفیذ العقد كما یصدق علیھ إب

  )  ١٩٥٦/٣/٢٩ق ، جلسة  ٢٥لسنة  ٨الطعن رقم (                        
=================================  

  ١٠٤٤ع  صفحة رقم ١مجموعة عمر   ٠٥لسنة      ٠٠٥٧الطعن رقم  
  ١٩٣٦-٠١-٣٠بتاریخ 

  ولایة على المال          : الموضوع 
  ئذان المجلس الحسبى فى التصرفات   التزام الوصى بإست: الموضوع الفرعي  

   ١: فقرة رقم 
ورث قاصر عیناً علیھا دین مسجل مطلوب من والده لأحد الأشخاص و كان ھذا الشخص مدیناً لوالد القاصر 

فإذا إتفق الوصى مع الشخص المذكور على قضاء ما لھ . فى مبلغ معلوم یرث القاصر حصتھ الشرعیة فیھ 
مسجل مما علیھ للقاصر و شطب ما لھ على العین من التسجیل ، فإن ھذا الإتفاق على القاصر من الدین ال

یكون صحیحاً نافذاً بذاتھ إذ ھو لیس من التصرفات التى حظر قانون المجالس الحسبیة على الوصى 
  .مباشرتھا إلا بإذن من المجلس الحسبى 

  ) ١٩٣٦/١/٣٠ق ، جلسة  ٥لسنة  ٥٧الطعن رقم (                        
=================================  

  

ورودھا على سبیل  -من مسائل الولایة على المال التى لا تجوز الطعن فى القرارات الانتھائیة الصادرة فیھا 
الإذن للوصیة ببیع ما یخص القاصران فى العقار محل الطلب لیس من بین  -مرافعات  ١٠٢٥م  - الحصر 

  .ز الطعن علیھ بالنقض ھذه المسائل أثره عدم جوا

  )١٧/٣/٢٠٠١جلسة  –" ش . أ " ق  ٦٥لسنة  ١٤٣الطعن رقم (

==========================================  
  التزامات الوصى

==========================  
  تقدیم الحساب سنویا

===================  
ر لھ أن یكون الحساب سنویاً و أن یسارع أوجب المشرع حرصاً على مصلحة عدیم الأھلیة و صوناً لما یتوف

الوصى إلى إیداع المتوفر فى حینھ و كفل تنفیذ ذلك بما سنھ من جزاءات مما یتبین منھ أنھ إعتبر كل سنة 
و على ذلك تكون المحكمة قد أصابت إذ لم تر محلاً لخصم المبالغ التى إدعى الوصى  -وحدة قائمة بذاتھا 

  ٠ب محل الفحص بصرفھا فى سنة تالیة للحسا
  )٤٤٠صفحة رقم  ٧مكتب فنى  ٢٩/٣/١٩٥٦ق جلسة  ٢٥لسنة  ٨الطعن رقم  (

================================= 
  تمثیل القاصر فى الدعاوى

==========================  
، إذا كان المدعى قد مثل فى الدعوى تمثیلا صحیحا وقت رفعھا ابتداء بواسطة والدتھ بوصفھا وصیة علیھ 

لا یكون من شأنھ أن یحول  - إذا لم تنبھ المحكمة إلیھ  -فإن بلوغھ سن الرشد بعد ذلك أثناء سیر الدعوى 
 -على ما جرى بھ قضاء محكمة النقض  -دون إعتبار حضور والدتھ عنھ حتى صدور الحكم فى الدعوى 

دعوى بواسطة والدتھ التى كانت حضورا منتجا لآثاره القانونیة ، ذلك أنھ ببلوغھ سن الرشد یكون قد علم بال
وصیة علیھ ورضى بإعتبار صفة والدتھ فى تمثیلھ لازالت قائمة على أساس من النیابة الإتفاقیة بعد أن كانت 
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نیابتھا عنھ نیابة قانونیة فإذا التزمت والدة المدعى موقف التجھیل بالحالة التى طرأت على ولدھا ببلوغھ 
م الإبتدائى فوجھ المحكوم علیھ إستئنافھ إلیھا بالصفة التى أقیمت بھا سن الرشد إلى ما بعد صدور الحك

الدعوى إبتداء ، وكان قد تحدد بموجب الحكم الصادر من محكمة أول درجة اطراف الخصومة بالنسبة 
للاستئناف ، وكان الأصل أن لیس للخصم أن یفید من خطئھ ، ولا أن ینقض ما تم على یدیھ ، فإن اختصام 

وإذ . ف ضده فى الاستئناف ممثلا بواسطة والدتھ یعد اختصاما صحیصا ومنتجا لآثاره القانونیة المستأن
استمرت والدتھ على موقف التجھیل أثناء سیر الاستئناف فإن الحكم یصدر فى ھذا الاستئناف كما لو كان قد 

  . حضر المستأنف ضده بنفسھ الخصومة فیھ 
  )١٦٨٠صفحة رقم   ١٧مكتب فنى  ١٥/١١/١٩٦٦ق جلسة  ٣٢لسنة  ١٥٩الطعن رقم (                   

=================================  
  ١٠٦٠صفحة رقم   ٢٤مكتب فنى   ٣٨لسنة      ٠١٠١الطعن رقم  

  ١٩٧٣-١١-٠٧بتاریخ 
  وصیة                     : الموضوع 

            تمثیل القاصر فى الدعاوى                 : الموضوع الفرعي  
   ٢: فقرة رقم 

إذ كان الثابت أن المطعون علیھا الأولى بصفتھا وصیة على القاصر قد تمسكت أمام محكمة الإستئناف 
و قضت محكمة الإستئناف بتأیید  -لعدم إخبار النیابة العامة بوجود قاصر فى الدعوى  -ببطلان الإجراءات 

لحكم المطعون فیھ یكون قد أید حكماً باطلاً و أحال إلى عدم مما الحكم المستأنف ، و أحالت إلى أسبابھ ، فإن ا
  . یبطلھ 

=================================  
   ١٩٧صفحة رقم   ٣١مكتب فنى   ٤٨لسنة      ٠٥٤٥الطعن رقم  

  ١٩٨٠-٠١-١٧بتاریخ 
  وصیة                     : الموضوع 

                            تمثیل القاصر فى الدعاوى : الموضوع الفرعي  
   ٧: فقرة رقم 

صیرورة الوصى نائباً إتفاقیاً نتیجة إستمراره فى مباشرة الخصومة بوصفھ وصیاً رغم زوال تلك الصفة عنھ 
أثناء سیر الدعوى دون تنبیھ المحكمة إلى ذلك ، لا تكون إلا إذ كان القاصر قد مثل فى الخصومة تمثیلاً 

و من ثم لا تنسحب . اء فى شخص الوصى علیھ فعلاً ثم بلوغھ سن الرشد بعد ذلك صحیحاً وقت رفعھا إبتد
  . ھذه القاعدة على من كان بالغاً سن الرشد من قبل رفع الدعوى و بالتالى لم یصح إختصامھ 

=================================  
  تمثیل القاصر فى العقود

==================  
صیاً فى بیع عقار لقاصر لسداد حصتھ من دین التركة ، و أجریت المزایدة على إذا أذن المجلس الحسبى و

بیع ھذا العقار أمام عضو مندوب من المجلس ، فرسا المزاد على راغب فى الشراء بشرط إشترطھ ، ثم 
أشھد الوصى على نفسھ أمام المجلس الحسبى بأنھ یقبل بیع عقار القاصر إلى ھذا الشخص بالثمن الذى رسا 
بھ المزاد علیھ ، و بالشرط الذى إشترطھ ، و أشھد الراسى علیھ المزاد على نفسھ بأنھ یقبل شراء ھذا 
العقار بذلك الثمن و بشرطھ ، فمتى وقع كل من الطرفین على صیغتى الإیجاب و القبول بمحضر جلسة 

بیع غیر مفتقر إلى إجازة المجلس ، فقد تلاقت الصیغتان المتفقتان على المبیع و على الثمن ، و إنعقد ال
أخرى من المجلس الحسبى ، فإن للوصى شرعاً أن یبیع على القاصر من عقارات التركة ما یفى بسداد 
حصتھ من دینھا ، و كل ما یتطلبھ قانون المجالس الحسبیة ھو الحصول على إذنھا فى إجراء البیع أو 

و إذن فلا یصح لمن رسا علیھ المزاد . و العشرین  الشراء أو غیر ذلك من التصرفات المبینة بمادتھ الحادیة
و تلاقى إیجابھ أو قبولھ الشراء بإیجاب الوصى المأذون فى البیع أو بقبولھ على الوجھ المذكور آنفاً أن 
یسحب إیجابھ أو قبولھ من بعد ، و لا أن یدعى من بعد عدم قیام البیع متعللاً بأن المجلس لم یأذن بعد تمام 

و فى مثل ھذه الصورة إذا قضت محكمة الإستئناف بعدم إنعقاد البیع بمقولة أن . ءات بإیقاع البیع ھذه الإجرا
عرض الوصى بیع عقار القاصر بالمزاد بدون تحدید ثمن معین لا یعتبر إیجاباً ، و أن عرض الراسى علیھ 

یف الوقائع الثابتة بالأوراق و المزاد الشراء یفتقر إلى قبول المجلس الحسبى ، فإنھا تكون قد أخطأت فى تكی
المستندات الرسمیة المقدمة من الطرفین و المسلم بھا و بمعانیھا من كل منھما ، ثم فى تطبیق حكم القانون 

  .على ھذه الوقائع 
  ) ١٩٣٢/١٢/٢٢ق ، جلسة  ٢لسنة  ٦٦الطعن رقم (                      

=================================  
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  حسبیةالمحكمة ال
=================================  

  ١١٣٨صفحة رقم   ٠٣مكتب فنى   ٢٠لسنة      ٠١٢٣الطعن رقم  
  ١٩٥٢-٠٥-٢٩بتاریخ 

  ولایة على المال          : الموضوع 
  المحكمة الحسبیة                                   : الموضوع الفرعي  

   ١: فقرة رقم 
یھ إذ قضى برفض دعوى إثبات صحة البیع فى خصوص المقدار المبیع من متى كان الحكم المطعون ف

المطعون علیھا الثانیة بصفتھا وصیا على أولادھا القصر إلى الطاعنین قد إستند إلى أن البیع حتى مع 
إفتراض أن المجلس الحسبى قد أذن للوصیة بھ لا یتم قانونا إلا بعد التصدیق المجلس علیھ بعد حصولھ ، 

كة ما یفى ذا الحكم یكون قد أخطأ فى تطبیق القانون ، لأن للوصى أن یبیع على القصر من عقارات الترفإن ھ
من المرسوم بقانون الخاص بترتیب المجالس الحسبیة  ٢١و كل ما تتطلبھ المادة . بحصتھم من دینھا 

حسبى فى إجراء الذى یحكم النزاع ھو الحصول على إذن المجلس ال ١٩٢٥أكتوبر سنة  ١٣الصادر فى 
البیع فإذا تعاقدت الوصیة تنفیذا لھذا الإذن ، فإن البیع الصادر منھا یكون صحیحا لا یتوقف نفاذه على إجازة 

  . أخرى من المجلس الحسبى متى كانت قد إلتزمت الشروط الواردة بقراره 
=================================  

  ١٥٧٨صفحة رقم   ٠٦مكتب فنى   ٢٥لسنة      ٠٠١٠الطعن رقم  
  ١٩٥٥-١٢-٠٨بتاریخ 

  ولایة على المال          : الموضوع 
  المحكمة الحسبیة                                   : الموضوع الفرعي  

   ٢: فقرة رقم 
محكمة الأحوال الشخصیة بالنسبة لشئون القصر غیر مقیدة بطلبات الشاكى أو النیابة العمومیة فلھا ان 

  . تراه محققا للمصلحة العامة لأنھا صاحبة السلطة المطلقة فى ھذا الخصوص  تقضى بما
  ) ١٩٥٥/١٢/٨ق ، جلسة  ٢٥سنة  ١٠الطعن رقم (                     

=================================  
   ٤٢٨صفحة رقم   ٢٥مكتب فنى   ٣٨لسنة      ٠١٢٣الطعن رقم  

  ١٩٧٤-٠٢-٢٦بتاریخ 
  ة على المال          ولای: الموضوع 

  المحكمة الحسبیة                                   : الموضوع الفرعي  
   ٢: فقرة رقم 

بإیداع المبالغ  ١٩٤٣/٦/٢٢بقراره الصادر فى " الوصى " تكلیف المجلس الحسبى مورث الطاعنین 
ائیا إذ أن تكلیف الوصى بإیداع ، لا یفید إعتماد للحسابات نھ ١٩٣٦المتوفرة فى ذمتھ للقاصر حتى سنة 

المبالغ المتوفرة للقاصر طبقا للحسابات المتقدمة قبل إعتمادھا نھائیا لا یتنافى و إستمرار المجلس فى فحص 
تلك الحسابات بمعرفة خبیر لبیان حقیقة المبالغ المستحقة فعلا فى ذمة الوصى توطئة لإعتماد الحساب نھائیا 

=================================  
   ٤٧١صفحة رقم   ٢٧مكتب فنى   ٣٩لسنة      ٠٥٣٧الطعن رقم  

  ١٩٧٦-٠٢-١٩بتاریخ 
  ولایة على المال          : الموضوع 

  المحكمة الحسبیة                                   : الموضوع الفرعي  
   ١: فقرة رقم 

الخاص بأحكام الولایة على المال من  ١٩٥٢لسنة  ١١٩من القانون رقم  ١٣،  ١٢ما ورد فى الفقرتین 
وجوب إستئذان محكمة الأحوال الشخصیة إذا أراد الوصى رفع دعوى أو إقامة طعن من الطعون غیر العادیة 

رعایة حقوق ناقصى الأھلیة ، و المحافظة على  -و على ما جرى بھ قضاء ھذه المحكمة  -إنما قصد بھ 
  .ة ھؤلاء دون خصومھم فلا یصح لھؤلاء الخصوم التمسك بھ أموالھم ، من ثم فھو إجراء شرع لمصلح

=================================  
  ١٠٨٥صفحة رقم   ٣٢مكتب فنى   ٤٨لسنة      ٠١٤٥الطعن رقم  

  ١٩٨١-٠٤-٠٩بتاریخ 
  ولایة على المال          : الموضوع 

           المحكمة الحسبیة                          : الموضوع الفرعي  
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   ٥: فقرة رقم 
بأحكام الولایة على المال من وجوب  ١٩٥٢لسنة  ١١٩من القانون رقم  ١٣،  ١٢ما ورد فى الفقرتین 

إستئذان محكمة الأحوال الشخصیة إذا ما أرید رفع دعوى أو إقامة طعن من الطعون غیر العادیة إنما قصد بھ 
وق ناقصى الأھلیة و المحافظة على أموالھم و من ثم رعایة حق -و على ما جرى بھ قضاء ھذه المحكمة  -

  . فھو إجراء شرع لمصلحة ھؤلاء دون خصومھم فلا یصح لھؤلاء الخصوم التمسك بھ 
  ) ١٩٨١/٤/٩ق ، جلسة  ٤٨لسنة  ١٤٥الطعن رقم (                      

=================================  
  ٢٢٤١صفحة رقم   ٣٥ى مكتب فن  ٤٩لسنة      ٠٥٤٤الطعن رقم  

  ١٩٨٤-١٢-٢٧بتاریخ 
  ولایة على المال          : الموضوع 

  المحكمة الحسبیة                                   : الموضوع الفرعي  
   ٤: فقرة رقم 

أن الجد یسأل  ١٩٥٢لسنة  ١١٩من المرسوم بقانون رقم  ٢٤لما كان من المقرر عملاً بنص المادة 
من ذات القانون على عدم جواز إیجار الوصى أموال  ١٥/٣٩ى ، كما جرى نص المادة مسئولیة الوص

القاصر لنفسھ أو لزوجتھ أو لأحد أقاربھما إلى الدرجة الرابعة أو لمن یكون الوصى نائباً عنھ إلا بإذن من 
الشقة مثار النزاع محكمة الأحول الشخصیة للولایة على المال ،     و كان الواقع فى الدعوى أن الطاعن أجر 

بالنسبة  -دون إستئنذان محكمة الأحوال الشخصیة " لإبنتھ و زوجھا المطعون ضدھما السادسة و السابع 
اللاتى كن قاصرات وقت صدور الإجارة ، فإن عقد الإیجار یكون  -للمطعون ضدھن من الثالثة إلى الخامسة 

المطعون ضدھا الأولى و الثانیة بالغتین سن الرشد ،  باطلاً بالنسبة لھن ، كما صدرت ھذه الإجارة حین كانت
تكون قد وردت على  -و قد صدرت من الطاعن  -و من حقھما الإنفراد بإدارة أموالھما ، فإن ھذه الإجازة 

  . ملك الغیر و لا تنفذ فى حقھما 
  ) ١٩٨٤/١٢/٢٧ق ، جلسة  ٤٩لسنة  ٥٤٤الطعن رقم (                  

=================================  
   ١٨٥صفحة رقم   ٣٧مكتب فنى   ٥٢لسنة      ١٠٨٣الطعن رقم  

  ١٩٨٦-٠٢-٠٦بتاریخ 
  ولایة على المال          : الموضوع 

  المحكمة الحسبیة                                   : الموضوع الفرعي  
   ١: فقرة رقم 

من المطعون ضده السابع بصفتھ ولیاً طبیعیاً عن الأطیان  لا یجوز للطاعن أن یتحدى ببطلان التنازل الصادر
المملوكة للقاصر بدعوى أنھ لم یحصل بشأنھا على إذن من محكمة الأحوال الشخصیة إذ أن ھذا البطلان 

  .نسبى شرع لمصلحة القاصر وحده دون الغیر 
=================================  

  بلوغ القاصر سن الرشد
=================================  

   ٧٨٦صفحة رقم   ٣٢مكتب فنى   ٤٩لسنة      ٠٢٨١الطعن رقم  
  ١٩٨١-٠٣-١٢بتاریخ 

  ولایة على المال          : الموضوع 
  بلوغ القاصر سن الرشد                              : الموضوع الفرعي  

   ٣: فقرة رقم 
بأحكام الولایة على المال أنھ متى  ١٩٥٢لسنة  ١١٩من المرسوم بقانون  ٤٧،  ١٨مؤدى نص المادتین 

بلغ القاصر إحدى و عشرین سنة دون أن یحكم قبل بلوغھ ھذه السن بإستمرار الوصایة علیھ ، أصبح رشیداً 
  . و تثبت لھ الأھلیة كاملة بحكم القانون دون ما حاجة إلى حكم من ذلك 

=================================  
   ٨٢٠صفحة رقم   ٤٠مكتب فنى   ٥٣لسنة      ١٩٠٢الطعن رقم  

  ١٩٨٩-٠٣-٢٢بتاریخ 
  ولایة على المال          : الموضوع 

  بلوغ القاصر سن الرشد                              : الموضوع الفرعي  
   ٢: فقرة رقم 
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لسنة  ١١٦من المرسوم بقانون رقم  ٤٧،  ١٨المقرر فى قضاء ھذه المحكمة أن مؤدى نص المادتین 
بأحكام الولایة على المال أنھ متى بلغ القاصر إحدى و عشرین سنة دون أ ن یحكم قبل بلوغھ ھذه  ١٩٥٦

السن بإستمرار الوصایة علیھ و أصبح رشیداً أو تثبت لھ الأھلیة كاملة بحكم القانون و أن المناط فى إعتبار 
صحیحاً وقت رفعھا إبتداء فى شخص الوصى علیھ الوصى نائباً ھو أن یكون القاصر قد مثل الدعوى تمثیلاً 

ثم بلوغھ سن الرشد بعد ذلك أثناء سیر الدعوى و إستمرار مباشرة الوصى لھا دون تنبیھ ببلوغ القاصر سن 
  . الرشد 

  ) ١٩٨٩/٣/٢٢ق ، جلسة  ٥٣لسنة  ١٩٠٢الطعن رقم (                      
=================================  

   ٢٦٥صفحة رقم   ٤٠مكتب فنى   ٥٥لسنة      ١١٨٥م  الطعن رق
  ١٩٨٩-٠١-٢٥بتاریخ 

  ولایة على المال          : الموضوع 
  بلوغ القاصر سن الرشد                              : الموضوع الفرعي  

   ١: فقرة رقم 
 ٩٧٠ى المال و المادة بشأن الولایة عل ١٩٥٢لسنة  ١١٩من المرسوم بقانون رقم  ١/٤٧مفاد نص المادة 

من قانون المرافعات أنھ إذا بلغ القاصر إحدى و عشرین سنة تنتھى مھمة الوصى و تنتفى ولایة المحكمة 
التى  تتولى رعایة شئونھ إعتباراً بأن الولایة مشروطة بقیام موجبھا فإن إنعدم الموجب زالت الولایة ، و 

إذا كان النائب و من تعاقد معھ یجھلان معاً وقت " لى أن من القانون المدنى ع ١٠٧كان النص فى المادة 
مفاده أن " العقد إنقضاء النیابة فإن أثر العقد الذى یبرمھ حقاً كان أو التزاماً یضاف إلى الأصیل أو خلفائھ 

 یتوافر لدى طرفى التعاقد الجھل بإنقضاء الولایة وقت العقد و لئن كان التحقیق من ذلك یدخل فى نطاق سلطة
محكمة الموضوع التقدیریة بغیر رقابة محكمة النقض إلا أن شرط ذلك أن یكون بیانھا سائغاً و مؤدیاً إلى 
النتیجة التى إنتھت إلیھا ، و نیابة الموصى عن القاصر ھى نیابة موقوتة بأجل حدده القانون بحیث یكون 

د بھ ھو الذى یقوم على مبرر قوامھ معلوماً للوصى و للمحكمة التى ترعى شئون القاصر و الجھل الذى یعت
عدم إمكان العلم بإنتھاء الولایة و ھو أمر یتجافى مع قیام الوصى و المحكمة برعایة شئون القاصر ، فإن 
الحكم المطعون فیھ إذ إستدل على توافر جھل الوصیة بإنتھاء ولایتھا بمجرد القول بأنھا والدة لھم و أنھا 

ما تقدمت بطلب الإذن إلى المحكمة المختصھ ببیع نصیب القاصر یكون الحكم قد كانت تعلم بإنتھاء الولایة ل
  . عابھ الفساد فى الإستدلال 

  ) ١٩٨٩/١/٢٥ق ، جلسة  ٥٥لسنة  ١١٨٥الطعن رقم (                       
=================================  

  بیع الوصى عقار القاصر
=================================  

  ١٥٦٧صفحة رقم   ٣٤مكتب فنى   ٤٩لسنة      ١٦٤٠الطعن رقم  
  ١٩٨٣-١١-١٠بتاریخ 

  ولایة على المال          : الموضوع 
  بیع الوصى عقار القاصر                             : الموضوع الفرعي  

   ٢: فقرة رقم 
بأحكام  ١٩٥٢لسنة  ١١٩قانون رقم من المرسوم ب ٣٩من القانون المدنى و المادة  ١/١٤٧یدل نص المادة 

الولایة على المال على أن موافقة محكمة الأحوال الشخصیة للولایة على المال على ما أبرمھ الوصى من بیع 
عقار القاصر یجعل ھذا العقد صحیحاً نافذاً بین طرفیھ فلا یملك أیھما التحلل منھ بإرادتھ المنفردة ، و إنما یتم 

اء أو بصدور حكم قضائى بینھما بذلك ، و من ثم لا یكون لقرار محكمة الأحوال إنحلالھ بإتفاقھما رض
الشخصیة للولایة على المال من بعد بالعدول عما كانت قد وافقت علیھ من أثر على العقد الذى سبق أن إنعقد 

  . صحیحاً بناء على ھذه الواقعة 
  ) ١٩٨٣/١١/١٠ق ، جلسة  ٤٩لسنة  ١٦٤٠الطعن رقم (              

=================================  
  بیع عقار القاصر

=================================  
   ١٥٨ع  صفحة رقم ١مجموعة عمر   ٠٢لسنة      ٠٠٦٦الطعن رقم  

  ١٩٣٢-١٢-٢٢بتاریخ 
  وصیة                     : الموضوع 

                بیع عقار القاصر                     : الموضوع الفرعي  
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   ٢: فقرة رقم 
إذا أذن المجلس الحسبى وصیاً فى بیع عقار لقاصر لسداد حصتھ من دین التركة ، و أجریت المزایدة على 
بیع ھذا العقار أمام عضو مندوب من المجلس ، فرسا المزاد على راغب فى الشراء بشرط إشترطھ ، ثم 

یقبل بیع عقار القاصر إلى ھذا الشخص بالثمن الذى رسا  أشھد الوصى على نفسھ أمام المجلس الحسبى بأنھ
بھ المزاد علیھ ، و بالشرط الذى إشترطھ ، و أشھد الراسى علیھ المزاد على نفسھ بأنھ یقبل شراء ھذا 
العقار بذلك الثمن و بشرطھ ، فمتى وقع كل من الطرفین على صیغتى الإیجاب و القبول بمحضر جلسة 

صیغتان المتفقتان على المبیع و على الثمن ، و إنعقد البیع غیر مفتقر إلى إجازة المجلس ، فقد تلاقت ال
أخرى من المجلس الحسبى ، فإن للوصى شرعاً أن یبیع على القاصر من عقارات التركة ما یفى بسداد 
حصتھ من دینھا ، و كل ما یتطلبھ قانون المجالس الحسبیة ھو الحصول على إذنھا فى إجراء البیع أو 

و إذن فلا یصح لمن رسا علیھ المزاد . الشراء أو غیر ذلك من التصرفات المبینة بمادتھ الحادیة و العشرین 
و تلاقى إیجابھ أو قبولھ الشراء بإیجاب الوصى المأذون فى البیع أو بقبولھ على الوجھ المذكور آنفاً أن 

البیع متعللاً بأن المجلس لم یأذن بعد تمام یسحب إیجابھ أو قبولھ من بعد ، و لا أن یدعى من بعد عدم قیام 
و فى مثل ھذه الصورة إذا قضت محكمة الإستئناف بعدم إنعقاد البیع بمقولة أن . ھذه الإجراءات بإیقاع البیع 

عرض الوصى بیع عقار القاصر بالمزاد بدون تحدید ثمن معین لا یعتبر إیجاباً ، و أن عرض الراسى علیھ 
إلى قبول المجلس الحسبى ، فإنھا تكون قد أخطأت فى تكییف الوقائع الثابتة بالأوراق و  المزاد الشراء یفتقر

المستندات الرسمیة المقدمة من الطرفین و المسلم بھا و بمعانیھا من كل منھما ، ثم فى تطبیق حكم القانون 
  .على ھذه الوقائع 
  ) ١٩٣٢/١٢/٢٢ق ، جلسة  ٢لسنة  ٦٦الطعن رقم (                      

=================================  
  ترخیص المجلس الحسبى فى اجراء بدل فى ملك القاصر

=================================  
  ١٠٦٢ع  صفحة رقم ١مجموعة عمر   ٠٥لسنة      ٠٠٨١الطعن رقم  

  ١٩٣٦-٠٢-٢٠بتاریخ 
  ولایة على المال          : الموضوع 

  یص المجلس الحسبى فى اجراء بدل فى ملك القاصر    ترخ: الموضوع الفرعي  
   ١: فقرة رقم 

إذا رخص المجلس الحسبى لوصى فى إجراء بدل مع مالك ما فى ملك لقاصر ، و قبل إتمام ھذا البدل عدل 
المجلس عن قراره و رخص فى إجراء البدل مع شخص آخر ، ثم إلتجأ المتبادل الأول إلى القضاء طالباً 

صحة البدل الذى رخص المجلس الحسبى بھ أولاً ، و حصلت المحكمة من جمیع ظروف الدعوى الحكم لھ ب
تحصیلاً واقعیاً أن المبادلة الأولى لم تتم و لم یحرر لھا عقد ما ، و أن الطرفین قد عدلا عنھا ، و أن المجلس 

قصر ، و تم العقد    و الحسبى رخص للوصى فى إجراء المبادلة الثانیة لما فیھا من الحظ و المصلحة لل
سجل ، فإن المحكمة فى تحصیلھا ذلك و فى ذكرھا الظروف المنتجة لحاصل فھمھا ھذا لا تخضع لرقابة 

من قانون المجالس الحسبیة لعدم تعلق أى حق  ٢٥ثم إن حكمھا لا مخالفة فیھ للمادة . محكمة النقض 
  .للطاعن فى ملك القاصر بمجرد صدور القرار الأول 

  ) ١٩٣٦/٢/٢٠ق ، جلسة  ٥لسنة  ٨١الطعن رقم (                       
=================================  

  تصرفات القاصر الدائرة بین النفع و الضرر
=================================  

   ١٦١صفحة رقم   ٠٩مكتب فنى   ٢٤لسنة      ٠٠٤٢الطعن رقم  
  ١٩٥٨-٠٢-٢٧بتاریخ 

  على المال           ولایة: الموضوع 
  تصرفات القاصر الدائرة بین النفع و الضرر           : الموضوع الفرعي  

   ١: فقرة رقم 
قابلة للابطال لمصلحة القاصر  -مثل التصرف بالبیع  -متى كانت التصرفات المالیة الدائرة بین النفع والضرر 

اصر فى حال حیاتھ أن یباشر طلب الإبطال بواسطة فإن للق -من القانون المدنى  ١١١كما ھو حكم المادة  -
من یمثلھ قانونا ، كما أن ھذا الحق ینتقل بعد وفاتھ لوارثھ بوصفھ خلفا عاما لھ یحل محل سلفھ فى كل مالھ 

و إذ كان موضوع طلب الإبطال تصرفا مالیا فإنھ بھذا . و ما علیھ فتؤول إلیھ جمیع الحقوق التى كانت لسلفھ 
  . ون حقا شخصیا محضا متعلقا بشخص القاصر بحیث یمتنع على الخلف العام مباشرتھ الوصف لا یك
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=================================  
  تصرفات القاصر

=================================  
   ٦٩٦صفحة رقم   ٣١مكتب فنى   ٤٣لسنة      ٠٢٦٠الطعن رقم  

  ١٩٨٠-٠٣-٠٤بتاریخ 
             وصیة          : الموضوع 

  تصرفات القاصر                                     : الموضوع الفرعي  
   ١: فقرة رقم 

من  ١١١و فى الفقرة الثانیة من المادة  ١٩٥٢لسنة  ١١٩من القانون رقم  ٦٤،  ٦٢النص فى المادتین 
یھ ، و أما التصرفات التى لم یؤذن القانون المدنى یدل على أن القاصر المأذون یعتبر كامل الأھلیة فیما إذن ف

  .متى كانت دائرة بین النفع و الضرر . فیھا فإنھا تكون قابلة للإبطال لمصلحتھ 
=================================  

   ٦٩٦صفحة رقم   ٣١مكتب فنى   ٤٣لسنة      ٠٢٦٠الطعن رقم  
  ١٩٨٠-٠٣-٠٤بتاریخ 

  وصیة                     : الموضوع 
  تصرفات القاصر                                     : وضوع الفرعي الم 

   ٢: فقرة رقم 
عقد العمل ھو الذى یتعھد بمقتضاه شخص أن یعمل مقابل أجر فى خدمة آخر و تحت إدارتھ و إشرافھ ، أما 

س شرطاً عقد التدریب فھو الذى یتعھد بمقتضاه شخص بالإلتحاق لدى صاحب عمل بقصد تعلم مھنة ، و لی
  .أن یتلقى أجراً فإلتزامھ بالعمل لیس ھو إلتزام الأساس و إنما ھو تابع للإلتزام الأصلى بالتعلیم 

=================================  
   ٦٩٦صفحة رقم   ٣١مكتب فنى   ٤٣لسنة      ٠٢٦٠الطعن رقم  

  ١٩٨٠-٠٣-٠٤بتاریخ 
  وصیة                     : الموضوع 

  تصرفات القاصر                                     : لفرعي الموضوع ا 
   ٣: فقرة رقم 

یھ أن الإلتزام الأساسى فى العقد سند الدعوى ھو تعلم المطعون ضده إذ كان الثابت من الحكم المطعون ف
مھنة میكانیكا النسیج ، فإنھ یكون عقد تدریب ، لا یدخل فى نطاق ما أذن القانون للقاصر فى إبرامھ ، على 

ه ذلك یخضع للقواعد العامة فى قانون الولایة على المال ، و لأنھ حوى شرطاً جزئیاً بإلزام المطعون ضد
بأداء تعویض فى حالة فسخ العقد  و لأن العبرة فى وصف العقد بوقت نشوئھ لا بما قد یسفر عنھ تنفیذه فإنھ 

  .یكون منذ إنعقد تصرفاً دائراً بین النفع و الضرر ، و قابلاً للإبطال لمصلحة القاصر 
=================================  

  تعیین الوصى
=================  

عیین الوصى الخاص قد تم من الجھة صاحبة الولایة فى تعیینھ فلا على الحكم إذا أغفل البحث عن متى كان ت
علة صدور ھذا القرار وقوفاً على وجھ التضارب بین مصلحة القاصرین فى البیع و مصلحة الوصیة علیھما 

  لإنعدام جدواه

  )٤٤٠م صفحة رق  ٢٤مكتب فنى  ١٥/٣/١٩٧٣ق جلسة  ٣٧لسنة  ٥٢٧الطعن رقم  (
===================================================  

  تقادم دعوى القاصر على الوصى
=================================  

   ٨٥٢صفحة رقم   ١٧مكتب فنى   ٣١لسنة      ٠٣٤٨الطعن رقم  
  ١٩٦٦-٠٤-١٤بتاریخ 

  ولایة على المال          : الموضوع 
  عوى القاصر على الوصى                       تقادم د: الموضوع الفرعي  

   ١: فقرة رقم 
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كل دعوى للقاصر على " تنص على أنھ  ١٩٤٧لسنة  ٩٩من قانون المحاكم الحسبیة رقم  ٣٦كانت المادة 
وصیھ أو للمحجوز علیھ على قیمھ تكون متعقلة بأمور الوصایة أو القوامة تسقط بمضى خمس سنوات من 

ولما كانت ھذه المادة تتناول ما یكون للقاصر أو المحجور " . فیھ الوصایة أو القوامة  التاریخ الذى إنتھت
علیھ من الدعاوى الشخصیة الناشئة عن أمور الوصایة أو القوامة بعد إنتھائھا فإنھ تندرج فیھا دعاوى طلب 

المذكرة الإیضاحیة ویؤكد ذلك أن . الحساب إذا لم یكن الوصى أو القیم قد قدمھ إلى المحكمة الحسبیة 
 ٥٣الخاص بأحكام الولایة على المال فى تعلیقھا على نص المادة  ١٩٥٢لسنة  ١١٩للمرسوم بقانون رقم 

سالفة الذكر ، قد أوردت دعاوى المطالبة بتقدیم الحساب عن  ٣٦من القانون المذكور المطابق لنص المادة 
التى یسرى علیھا التقادم الخمسى المنصوص علیھ  الوصایة أو القوامة ضمن الأمثلة التى ضربتھا للدعاوى

  . المذكورة  ٥٣فى المادة 
=================================  

  حقوق الوصى
=================================  

   ٦٧٤ع  صفحة رقم ١مجموعة عمر   ٠٤لسنة      ٠٠٧٠الطعن رقم  
  ١٩٣٥-٠٤-١١بتاریخ 

      ولایة على المال      : الموضوع 
  حقوق الوصى                                        : الموضوع الفرعي  

   ٥: فقرة رقم 
لا مانع قانوناً من أن یقضى للوصى بعد خروجھ من الوصایة بفوائد على المبالغ التى یدفعھا من مالھ لمنفعة 

  .القصر الذین كانوا تحت وصایتھ من تاریخ المطالبة الرسمیة 
  ) ١٩٣٥/٤/١١ق ، جلسة  ٤لسنة  ٧٠الطعن رقم (                          

=================================  
  سلطة النیابة العامة فى مسائل الولایة على المال

=================================  
   ٤٠١صفحة رقم   ٣٣مكتب فنى   ٥١لسنة      ٠٠١٩الطعن رقم  

  ١٩٨٢-٠٤-١٣بتاریخ 
  ولایة على المال          : الموضوع 

  سلطة النیابة العامة فى مسائل الولایة على المال    : الموضوع الفرعي  
   ٢: فقرة رقم 

ذاتیة مستقللة تنطوى  -و على ما جرى بھ قضاء ھذه المحكمة -متى كان للنزاع فى مواد الولایة على المال 
ناقصیھا ، و كان المشرع قد جعل من النیابة العامة على معنى الحسبة حفاظاً على أموال عدیمى الأھلیة أو 

جھة لتلقى التبلیغات فى شأن ھؤلاء و خولھا سلطة إجراء التحقیق فیھا و رفع الأمر إلى القاضى للتقریر بما 
یستوجبھ القانون من تدابیر للمحافظة على أموالھم ، فإنھ لا مجال لتحرى المصلحة فیمن یتقدم بھذه 

  . أن النیابة ھى التى باشرت رفع الطلب إلى المحكمة التبلیغات طالما 
=================================  

  سلطة الوصى
=================================  

  ١١٠٦صفحة رقم   ١٧مكتب فنى   ٣٢لسنة      ٠٣٠٤الطعن رقم  
  ١٩٦٦-٠٥-١٢بتاریخ 

  ولایة على المال          : الموضوع 
  سلطة الوصى                                         :الموضوع الفرعي  

   ١: فقرة رقم 
ــ فى شأن الولایةعلى المال على الوصى ١٩٥٢لسنھ  ١١٩من المرسوم بقانون رقم  ٤٠حظرت المادة 

إجراء القسمة بغیر الحصول على إذن من محكمة الأحوال الشخصیة فإذا لم یصدر ھذا الأذن إمنتع الإحتجاج 
قسمة على القصر ولما كان الأمر یتعلق بمصلحة ھؤلاء القصر وحمایتھم فإن قول الحكم بأنھ لیس بعقد ال

للوصى أن یستفید من تقصیره فى تنفیذ تعھده بالحصول على ھذا الإذن لایصادف محلاً ولایصلح رداً على 
  .دفاع الطاعنین بعدم جواز الاحتجاج بعقد القسمة على القصر منھم 

  ) ١٩٦٦/ ٥/ ١٢ق جلسة ٣٢لسسنھ ٣٠٤الطعن رقم (                   
=================================  

  ١٠٥٤صفحة رقم   ١٨مكتب فنى   ٣٤لسنة      ٠٠٤١الطعن رقم  
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  ١٩٦٧-٠٥-١٨بتاریخ 
  ولایة على المال          : الموضوع 

       سلطة الوصى                                   : الموضوع الفرعي  
   ٢: فقرة رقم 

إن الوصى فى قیامھ على إدارة أموال القاصر مطالب أن یرعى ھذه الأموال وأن یبذل فى ذلك من العنایة ما 
لسنة  ١١٩من القانون رقم  ٣٦یطلب من الوكیل المأجور فى إدارة أموال موكلھ وفقاً لما تقضى بھ المادة 

أما ما ورد . ا لھ حق رفع الدعاوى بإسم القاصر على الغیر الخاص بأحكام الولایة على المال فھو بھذ ١٩٥٢
المشار إلیھ من وجوب استئذان  ١٩٥٢لسنة  ١١٩من القانون رقم  ٣٩من المادة  ١٣و ١٢فى الفقرتین 

محكمة الأحوال الشخصیة إذا أراد الوصى رفع دعوى ضد الغیر قائما قصد بھ رعایة حقوق ناقصى الأھلیة 
ھم فھو إجراء شرع لمصلحة ھؤلاء دون خصومھم ومن صم فلا یصح لھؤلاء الخصوم والمحافظة على أموال

  . التمسك بھ 
=================================  

   ١٧٩صفحة رقم   ٢٢مكتب فنى   ٣٦لسنة      ٠٢٧٥الطعن رقم  
  ١٩٧١-٠٢-١٦بتاریخ 

  ولایة على المال          : الموضوع 
                                         سلطة الوصى : الموضوع الفرعي  

   ٢: فقرة رقم 
الوصایة نوع من أنواع النیابة القانونیة ، تحل بھا إرادة الوصى محل إرادة القاصر مع إنصراف الأثر 

الخاص بأحكام الولایة  ١٩٥٢لسنة  ١١٩من القانون رقم  ٣٩القانونى إلى ذلك الأخیر ، و لئن كانت المادة 
د تضمنت بیاناً بالتصرفات التى لا یجوز أن یباشرھا الوصى إلا بإذن من محكمة الأحوال على المال ق

الشخصیة ، و من بینھا التحكیم الذى أنزلتھ الفقرة الثالثة منھا منزلة أعمال التصرف إعتباراً بأنھ ینطوى 
الحالات التى یوجب فیھا  على إلتزامات متبادلة بالنزول على حكم المحكمین ، إلا أن إستصدار ھذا الإذن فى

إلى  -و على ما جرى بھ قضاء ھذه المحكمة- القانون ذلك لیس بشرط للتعاقد أو التصرف ، و إنما قصد بھ 
رعایة حقوق ناقصى الأھلیة و المحافظة على أموالھم بالنسبة لتصرفات معینة إرتاى الشارع لخطورتھا ألا 

و ھو . حوال الشخصیة للولایة على المال رقیباً فى صددھا یستقل الوصى بالرأى فیھا ، فنصب من محكمة الأ
و إذ كان الأمر فى الدعوى الماثلة أن مشارطة . بھذه المثابة یعد إجراء شرع لمصلحة القصر دون غیرھم 

التحكیم أبرمت بین الطاعن و المطعون علیھا عن نفسھا و نیابة عن أولادھا القصر بعد أن رفضت محكمة 
یة الإذن لھا بذلك ، كما رفضت التصدیق على حكم المحكمین عقب صدوره ، فإنھ لا یكون الأحوال الشخص

للطاعن الحق فى التمسك ببطلان حكم المحكمین و یكون ذلك الحق مقصوراً على المحتكمین من ناقصى 
  . الأھلیة الذین صدر حكم المحكمین حال قصرھم ، و ذلك بعد بلوغھم سن الرشد 

=================================  
  سلطة محكمة الموضوع فى محاسبة الوصى

=================================  
   ٤٤٠صفحة رقم   ٠٧مكتب فنى   ٢٥لسنة      ٠٠٠٨الطعن رقم  

  ١٩٥٦-٠٣-٢٩بتاریخ 
  ولایة على المال          : الموضوع 

           سلطة محكمة الموضوع فى محاسبة الوصى       : الموضوع الفرعي  
   ٤: فقرة رقم 

لمحكمة الموضوع ألا تحاسب الوصى على أساس عقد الإیجار الذى یزعم بأنھ عقده مع الغیر إذا تبین لھا أن 
ھذا العقد لم ینفذ و أن الوصى ھو الذى إستغل فعلاً لحسابھ أطیان عدیم الأھلیة إذ لھا فى ھذه الحالة أن 

  . لعقد تلزمھ بأجر المثل دون الأجر المسمى با
=================================  

   ٤٤٠صفحة رقم   ٠٧مكتب فنى   ٢٥لسنة      ٠٠٠٨الطعن رقم  
  ١٩٥٦-٠٣-٢٩بتاریخ 

  ولایة على المال          : الموضوع 
  سلطة محكمة الموضوع فى محاسبة الوصى                : الموضوع الفرعي  

   ٦: فقرة رقم 
شد فلا یكون لمحكمة الأحوال الشخصیة ولایة إلا فى بحث ما قدم لھا من حساب عن متى بلغ القاصر سن الر

  " . مرافعات  ٩٧٠مادة " مدة سابقة على إنتھاء الوصایة 
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=================================  
   ٤٤٠صفحة رقم   ٠٧مكتب فنى   ٢٥لسنة      ٠٠٠٨الطعن رقم  

  ١٩٥٦-٠٣-٢٩بتاریخ 
  لمال          ولایة على ا: الموضوع 

  سلطة محكمة الموضوع فى محاسبة الوصى                : الموضوع الفرعي  
   ٧: فقرة رقم 

إذا طلب الوصى خصم المبالغ التى إدعى بصرفھا فى سنة تالیة للحساب محل الفحص فلا یجدیھ تمسكھ 
فى حالة ما إذا تعددت الدیون  من القانون المدنى لأن إعمال ھذین النصین إنما یكون ٣٤٥و  ٣٤٤بالمادتین 

و قام المدین بالوفاء دون أن یحدد الدین الذى یسدد منھ فقد تكفل القانون بوضع أحكام ھذه الحالة و ھى 
  . لیست حالة الوصى المذكور الذى یدعى بمداینة بعد مدد حساب سابقة 

=================================  
  عزل الوصى

=================================  
   ٢٦٠صفحة رقم   ٠١مكتب فنى   ١٧لسنة      ٠١٩٦الطعن رقم  

  ١٩٥٠-٠٢-٢٣بتاریخ 
  ولایة على المال          : الموضوع 

  عزل الوصى                                         : الموضوع الفرعي  
   ٤: فقرة رقم 

أحد الأوصیاء على  -یرة إسمھا لزوجھا الطاعن الثانى إذا كان الحكم قد أقیم على أن الطاعنة الأولى كانت مع
فى وفاء الدیون التى على التركة و الحلول فیھا وفى إجراءات البیع فیبطل الشراء الحاصل من ھذا  -القصر 

مدنى ، و كان الثابت من وقائع الدعوى أن المجلس الحسبى أصدر قراراً بإفراد  ٢٥٨الأخیر وفقاً للمادة 
رین دون ھذا الوصى بإدارة أموال القصر ، و بنى ھذا القرار على ما نسب إلى ھذا الأخیر من الوصیین الآخ

إھمالھ تحصیل الذمامات و إستغلال أطیان القصر لنفسھ و إن إدارتھ للتركة لیست كما یجب فھذا الحكم یكون 
یقوم بھا الوصى دون إذن إذ الإدارة ھى أھم خصائص الوصایة التى یستطیع أن . مخطئاً فى تطبیق القانون 

المجلس الحسبى ، و ھذا القرار الصادر بإفراد الوصیین بالإدارة ھو عزل للوصى الآخر منھا فى المعنى أقیم 
على أسباب مؤدیة إلیھ ، و ھو عزل من باب أولى من أعمال التصرف ، و متى إنحلت عن ذلك الوصى صفة 

القاصر فیھما ، و زالت عنھ بذلك كل خصائص الوصایة و الإدارة و التصرف انحلت عنھ أیضاً صفة تمثیل 
ھذا فضلاً عن أن ذلك الوصى كان ممثلاً فى . أصبح بالتالى خارجاً عن دائرة الحظر الوارد فى القانون 

إجراءات البیع بوصفھ مدیناً ، و كانت ھذه الإجراءات موجھة إلى الوصیین الآخرین كممثلین للقصر ، فھو 
صوص البیع الذى إنتھت إلیھ ھذه الإجراءات یعمل كوصى على القصر و بذلك لا تؤدى لم یكن حتى فى خ

من قانون المجالس الحسبیة إلى ما إنتھى إلیھ ھذا الحكم ، و من ثم جاء خطؤه  ٢١و لا المادة  ٢٥٨المادة 
  . فى تطبیق القانون 

  ) ١٩٥٠/٢/٢٣ق ، جلسة  ١٧لسنة  ١٩٦الطعن رقم (                   
=================================  

  

قصره على المسائل المبینة على سبیل  -الطعن بالنقض فى القرارات الصادرة فى مسائل الولایة على المال 
عدم اندراجھ بین ھذه  -العزل من الوصایة وتعیین أخرى  -من قانون المرافعات  ١٠٢٥الحصر فى المادة 

  علیھ بالنقض عدم جواز الطعن  -أثره  –المسائل 

  )٢٤/٣/٢٠٠١جلسة  –" ش. أ " ق  ٦٥لسنة  ١١٤الطعن رقم (

=========================================================  
  عزل الوصى

====================  

أحد الأوصیاء على  -إذا كان الحكم قد أقیم على أن الطاعنة الأولى كانت معیرة إسمھا لزوجھا الطاعن الثانى 
فى وفاء الدیون التى على التركة و الحلول فیھا وفى إجراءات البیع فیبطل الشراء الحاصل من ھذا  -لقصر ا

مدنى ، و كان الثابت من وقائع الدعوى أن المجلس الحسبى أصدر قراراً بإفراد  ٢٥٨الأخیر وفقاً للمادة 
قرار على ما نسب إلى ھذا الأخیر من الوصیین الآخرین دون ھذا الوصى بإدارة أموال القصر ، و بنى ھذا ال
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إھمالھ تحصیل الذمامات و إستغلال أطیان القصر لنفسھ و إن إدارتھ للتركة لیست كما یجب فھذا الحكم یكون 
  .مخطئاً فى تطبیق القانون 

إذ الإدارة ھى أھم خصائص الوصایة التى یستطیع أن یقوم بھا الوصى دون إذن المجلس الحسبى ، و ھذا 
الصادر بإفراد الوصیین بالإدارة ھو عزل للوصى الآخر منھا فى المعنى أقیم على أسباب مؤدیة إلیھ ،  القرار

وھو عزل من باب أولى من أعمال التصرف ، و متى إنحلت عن ذلك الوصى صفة الإدارة و التصرف انحلت 
بح بالتالى خارجاً عن عنھ أیضاً صفة تمثیل القاصر فیھما ، و زالت عنھ بذلك كل خصائص الوصایة و أص

  . دائرة الحظر الوارد فى القانون 

ھذا فضلاً عن أن ذلك الوصى كان ممثلاً فى إجراءات البیع بوصفھ مدیناً ، و كانت ھذه الإجراءات موجھة 
إلى الوصیین الآخرین كممثلین للقصر ، فھو لم یكن حتى فى خصوص البیع الذى إنتھت إلیھ ھذه الإجراءات 

من قانون المجالس الحسبیة إلى ما  ٢١و لا المادة  ٢٥٨لى القصر و بذلك لا تؤدى المادة یعمل كوصى ع
  . إنتھى إلیھ ھذا الحكم ، و من ثم جاء خطؤه فى تطبیق القانون 

  )٢٦٠صفحة رقم  ١مكتب فنى  ٢٣/٢/١٩٥٠ق جلسة  ١٧لسنة  ١٩٦الطعن رقم (                   

==========================================================  

 - صدور قرار المجلس الحسبى بإنفراد الوصى المنضم بإدارة التركة لسوء إدارة الوصى الأول یعتبر عزلاً 
ومتى زالت عن ذلك الوصى الأخیر صفة تمثیل القاصر فى التقاضى و  -لھذا الأخیر من الوصایة  -ف�المعنى 

، و ترتیباً على ذلك فإن إجراءات التنفیذ التالیة لتعیین الوصى أصبحت تلك الصفة قائمة للوصى الجدید 
الأخیر یجب أن توجھ إلیھ حتى یعتبر حجة على القاصر الذى یمثلھ فإذا لم توجھ إلیھ كان ھذا القاصر من 
  الغیر الذین لم یشتركوا فى إجراءات التنفیذ ویكون لھ الحق فى رفع دعوى أصلیھ ببطلان حكم مرسى المزاد 

  )٧٢٨صفحة رقم   ١٦مكتب فنى  ٣٠/٦/١٩٦٥ق جلسة  ٣٠لسنة  ٢٦٦الطعن رقم  (
========================================================== 

  نیابة الوصى عن القاصر
=================================  

   ٤٨٠صفحة رقم   ٠١مكتب فنى   ١٨لسنة      ٠٢٠٨الطعن رقم  
  ١٩٥٠-٠٥-٠٤بتاریخ 

  ولایة على المال          : الموضوع 
  نیابة الوصى عن القاصر                             : الموضوع الفرعي  

   ١: فقرة رقم 
إن نیابة الوصى عن القاصر ھى نیابة قانونیة الغرض منھا صیانة ثروة القاصر و إستثمارھا فى الوجوه 

حكم قد بنى قضاءه بإلزام قاصر بالریع تأسیساً على ماثبت من فإذا كان ال. التى تعود علیھ بالحظ و المنفعة 
أقوال شھود المحكوم لھم بأن الأوصیاء على القاصر كانوا واضعى الید على الأطیان محل النزاع لمجاورتھا 
للأطیان التى آلت إلیھ بموجب القسمة التى حصلت بین الورثة دون أن یستظھر صفة وضع ید الأوصیاء على 

یان ھل كان لحسابھم أو لحساب القاصر ، و ھل ھذه الأطیان سلمت إلیھم من المجلس الحسبى تلك الأط
بوصف أنھا من أطیانھ و حاسبھم المجلس عن ریعھا ، و ما مقدار ما عاد على القاصر من المنفعة منھا ، 

  . فھذا یكون قصوراً فى الحكم 
  ) ١٩٥٠/٥/٤لسة ق ، ج ١٨لسنة  ٢٠٨الطعن رقم (                       

=================================  
   ٥١٧صفحة رقم   ٣٣مكتب فنى   ٥١لسنة      ٠٨٧٢الطعن رقم  

  ١٩٨٢-٠٥-١٣بتاریخ 
  ولایة على المال          : الموضوع 

  نیابة الوصى عن القاصر                             : الموضوع الفرعي  
   ٤: فقرة رقم 

من القانون  ١١٨وفقاً لما تقضى بھ المادة  -القاصر ھى نیابة قانونیة ینبغى أن یباشرھا  نیابة الوصى عن
 ١١٩من المرسوم بقانون رقم  ٣٩فى الحدود التى رسمھا القانون ، و لما كان النص فى المادة  -المدنى 

المحكمة ، من  بشأن الولایة على المال قد حظر على الوصى مباشرة تصرفات معینة إلا بإذن ١٩٥٢لسنة 
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بینھا جمیع التصرفات التى من شأنھا إنشاء حق من الحقوق العینیة العقاریة الأصلیة أو التبعیة أو نقلھ أو 
تغییره أو زوالھ و كذلك جمیع التصرفات المقررة لحق من ھذه الحقوق ، فإنھ ینبنى على ذلك أن الوصى إذا 

كون متجازواً حدود نیابتھ و یفقد بالتالى فى إبرامھ لھذا باشر تصرفاً من ھذه التصرفات دون إذن المحكمة ی
  . التصرف صفة النیابة فلا تنصرف آثاره إلى القاصر 

=================================  
   ٩٦٣صفحة رقم   ٣٧مكتب فنى   ٥٢لسنة      ٢١٤٣الطعن رقم  

  ١٩٨٦-١٢-١٠بتاریخ 
  ولایة على المال          : الموضوع 

  نیابة الوصى عن القاصر                             : الفرعي  الموضوع 
   ١: فقرة رقم 

و على ما جرى بھ قضاء ھذه  - ١٩٥٢لسنة  ١١٩من المرسوم بقانون  ٣٩لما كان مفاد نص المادة 
أن المشرع حظر على الوصى مباشرة تصرفات معینة إلا بإذن المحكمة و من بینھا جمیع  -المحكمة 

التى من شأنھا إنشاء حق من الحقوق العینیة العقاریة الأصلیة أو التبعیة أو نقلھ أو تغییره أو التصرفات 
زوالھ ، و كذلك جمیع التصرفات المقررة لحق من ھذه الحقوق فأنھ ینبنى على ذلك أن الوصى إذا باشر 

و یكون ھذا . عن القاصر  تصرفاً من ھذه التصرفات دون إذن المحكمة یكون متجاوزاً حدود نیابتھ القانونیة
التصرف باطلاً بطلاناً نسبیاً لمصلحة القاصر لتعلقھ فى ھذه الحالة بأھلیة ناقصة أوجب القانون إذن المحكمة 

فإذا تضمن الأذن . لتكملتھا فإذا صدر الأذن أكتملت للعقد شروط صحتھ و أرتد الأذن إلى تاریخ أبرام العقد 
لبعض فلیس مؤدى ذلك تعلیق نفاذ العقد طالما أن ما لم ینفذ من الشروط شروطاً معینة و نفذ بعضھا دون ا

كان الغرض منھا حفظ حق القاصر قبل المشترى و الوصى و لم یكن الغرض منھا تعلیق البیع على شرط 
  . واقف 

=================================  
    ٩٨صفحة رقم   ٣٨مكتب فنى   ٥٢لسنة      ١٢٦١الطعن رقم  

  ١٩٨٧-٠١-١٤ریخ بتا
  ولایة على المال          : الموضوع 

  نیابة الوصى عن القاصر                             : الموضوع الفرعي  
   ٢: فقرة رقم 

فى شأن الولایة على المال أن  ١٩٥٢لسنة  ١١٩من المرسوم بقانون ر قم  ٧٨و  ٣٩مفاد نص المادتین 
القابل للإبطال " عقد البیع " الوصى على القاصر لا یملك إجازة العقد القیم على المحجور علیھ شأنھ شأن 

ضمناً ، لأن ھذه الإجازة بإعتبارھا من أعمال التصرف لا تكون إلا بناء على إذن من محكمة الأحوال 
  الشخصیة للولایة على المال ، لما كان ذلك ، 

مدة طویلة عن طلب إبطال العقد " القیم " اعن إعتبر سكوت الط... و كان البین من الحكم المطعون فیھ أنھ 
  . الصادر من محجوره بمثابة إجازة ضمنیة لھ ، فإنھ یكون معیباً بالخطأ فى تطبیق القانون 

  ) ١٩٨٧/١/١٤ق ، جلسة  ٥٢لسنة  ١٢٦١الطعن رقم (                  
=================================  

   ٨٧٥صفحة رقم   ٤٢تب فنى مك  ٥٥لسنة      ١١٦٥الطعن رقم  
  ١٩٩١-٠٤-٠٤بتاریخ 

  ولایة على المال          : الموضوع 
  نیابة الوصى عن القاصر                             : الموضوع الفرعي  

   ١: فقرة رقم 
نون من القا ١١٨وفقاً لما تقضى بھ المادة  -نیابة الوصى عن القاصر ھى نیابة قانونیة ینبغى أن یباشرھا 

 ١١٩من المرسوم بقانون رقم  ٣٩فى الحدود التى رسمھا القانون ، و لما كان النص فى المادة  -المدنى 
بشأن الولایة على المال قد حظر على الوصى مباشرة تصرفات معینة إلا بإذن المحكمة ، من  ١٩٥٢لسنة 

ریة الأصلیة أو التبعیة أو نقلھ أو بینھا جمیع التصرفات التى من شأنھا إنشاء حق من الحقوق العینیة العقا
تغییره أو زوالھ ، و كذلك جمیع التصرفات المقررة لحق من ھذه الحقوق ، فإنھ ینبنى على ذلك أن الوصى 
إذا بأشر تصرفاً من ھذه التصرفات دون إذن من المحكمة یكون متجاوزاً حدود نیابتھ و یفقد بالتالى فى 

لا تنصرف أثاره إلى القاصر ، و یكون لھ بعد بلوغھ سن الرشد التمسك إبرامھ لھذا التصرف صفة النیابة ف
  .ببطلانھ 

=================================  
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  نیابة الولى عن القاصر
=================================  

   ٣١٠صفحة رقم   ٢٨مكتب فنى   ٤٢لسنة      ٠٥٠٨الطعن رقم  
  ١٩٧٧-٠١-٣١بتاریخ 

  لى المال          ولایة ع: الموضوع 
  نیابة الولى عن القاصر                             : الموضوع الفرعي  

   ٣: فقرة رقم 
نیابة الولى عن القاصر ھى نیابة قانونیة ، ویتعین علیھ حتى ینصرف أثر العمل الذى یقوم بھ إلى القاصر أن 

لحدود فإنھ یفقد صفة النیابة ولا ینتج العمل الذى یكون ھذا العمل فى حدود نیابتھ أما إذا جاوز الولى ھذه ا
  . قام بھ أثره بالنسبة إلى القاصر ولا یجوز الرجوع على ھذا الأخیر إلا بقدر المنفعة التى عادت علیھ بسببھا 

=================================  
  ١٤٣١صفحة رقم   ٣١مكتب فنى   ٤٨لسنة      ١٥٨٩الطعن رقم  

  ١٩٨٠-٠٥-١٩بتاریخ 
  ولایة على المال          : الموضوع 

  نیابة الولى عن القاصر                             : الموضوع الفرعي  
   ٢: فقرة رقم 

إذا تصرف الأب بصفتھ ولیاً شرعیاً على إبنھ القاصر فى ذات العقار بعقود متعددة    و لإشخاص مختلقین 
من  ٢/٢٤٤قیة تسجیل عقودھم و لا محل لإعمال حكم المادة فإن المفاضلة بینھم تجرى على أساس  أسب

القانون المدنى بتفضیل المتمسك بالعقد الظاھر على المتمسك بالعقد المستتر ذلك أنھ إذ  نصت الفقرة الأولى 
إذا أبرم عقد صورى فلدائنى المتعاقدین و للخلف الخاص ، : " من القانون المدنى على أنھ  ٢٤٤من المادة 

" انوا حسنى النیة أن یتمسكوا بالعقد المستتر و یثبتوا بجمیع الوسائل صوریة العقد الذى أضر بھم متى ك
فقد دلت على أن مجال تطبیق ھذا النص یكون عند إختلاف شخص المتصرف فى كل من العقدین محل 

ذا كان الشىء و من ثم فإنھ إ. المفاضلة بحیث یكون أحدھما صاحب حق ظاھر و الآخر صاحب الحق المستتر
محل التصرف مملوكاً لشخص واحد و تصرف فیھ بعقود متعددة إلى أشخاص مختلفین ، فإن المفاضلة بینھم 

  . تجرى على أساس أسبقیة تسجیل عقودھم فحسب
  ) ١٩٨٠/٥/١٩ق ، جلسة  ٤٨لسنة  ١٥٨٩الطعن رقم (                   

=================================  
   ٤٦٥صفحة رقم   ٤١مكتب فنى   ٥٨لسنة      ١٠٢٠الطعن رقم  

  ١٩٩٠-٠٢-٠٧بتاریخ 
  ولایة على المال          : الموضوع 

  نیابة الولى عن القاصر                             : الموضوع الفرعي  
   ٣: فقرة رقم 

یة على المال على أن بأحكام الولا ١٩٥٢لسنة  ١١٩یدل النص فى المادة السابعة من المرسوم بقانون رقم 
إلا أنھ یجوز . الصبى الممیز لیست لھ فى الأصل أھلیة التصرف فى أموالھ ، فلا یملك الصلح على الحقوق 

  لولیھ إذا كان ھو الأب أن یصالح على حقوقھ ، 
تزید  و لكن یجب علیھ الحصول على إذن المحكمة إذا كان محل الصلح عقاراً أو محلاً تجاریاً أو أوراقاً مالیة

  .قیمتھا على ثلثمائة جنیھ 
  ) ١٩٩٠/٢/٧ق ، جلسة  ٥٨لسنة  ١٠٢٠الطعن رقم (                    

=================================  
  وصى الخصومة

=================================  
   ٨٤٧صفحة رقم   ٠٧مكتب فنى   ٢٣لسنة      ٠٠٠٦الطعن رقم  

  ١٩٥٦-١٠-٢٥بتاریخ 
  ولایة على المال          : ع الموضو

  وصى الخصومة                                       : الموضوع الفرعي  
   ٢: فقرة رقم 

  . تسرى القاعدة السابقة على الوصى بالخصومة إذا أطلق قرار تنصیبھ و لم یحدد لھ مرحلة معینة للتقاضى 
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=================================  
    ٥٦ع  صفحة رقم ٤مجموعة عمر   ١٢لسنة      ٠٠٤٢ الطعن رقم 

  ١٩٤٣-٠٢-١٨بتاریخ 
  ولایة على المال          : الموضوع 

  وصى الخصومة                                       : الموضوع الفرعي  
   ٢: فقرة رقم 

ت بھا الدعوى تخفى إذا دفع وصى الخصومة عن بعض الورثة المدعى علیھم بأن سندات الدین التى رفع
وصیة ، إستفاد جمیع الورثة من ھذا الدفاع و وجب على المحكمة أن تعرض لھ و تفصل فیھ ، فإن ھى 

  .أغفلت الرد علیھ كان حكمھا باطلاً متعیناً نقضھ لمصلحة جمیع المدعى علیھم 
  

  ) ١٩٤٣/٢/١٨ق ، جلسة  ١٢لسنة  ٤٢الطعن رقم (                        
=================================  

  
  




